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  الملخص

یؤدي تغییر الجنس الى حدوث اثار خطیرة على مسائل الاحوال الشخصیة وخاصة 
الرابطة الزوجیة عقد بین رجل وامراة ومن ثم فان القیام  على عقد الزواج لان قوام

بعملیة التغییر الجنسي یؤدي الى عدم امكانیة ابرام ھذا العقد من الاساس او یحكم 
بانتھائھ اذا كان موجودا اصلا قبل قیام احد الزوجین بتغییر جنسھ ، ونتیجة لھذا االتغییر 

قانونا من اثار یحكم بثبوتھا على عقد تختلف الاثار المترتبة عما ھو مقرر شرعا و
  الزواج او على انتھائھ .

ولتوضیح ماذكر اعلاه تم تقسیم البحث الى مبحثین خصص الاول لبیان مفھوم تغییر 
الجنس وحكمھ في الشرع والقانون اما المبحث الثاني فخصص لبیان انعكاس تغییر 

  الجنس على اثار الزواج والطلاق او التفریق 
  تاحیة : تغییر الجنس ، رابطة زوجیة ، اثار قانونیة ، حكم شرعيكلمات مف

Abstract 
Changing sex leads to serious effectson personal status issues especially 
on the marriage contract because the basis of the marital bond is a 
contract between a man and a woman therefore performing the process of 
sex change leads to the impossibility of concluding this contract in the 
first place or decrees its termination if it originally existed before the 
marriage of one of the spouses By changing his gender and as a result of 
this change the effects resulting from what is prescribed by law and law 
differ from the effects that are determined to be proven on a contract 
Marriage or its end To clarify                                                                       
What was mentioned above the research was divided into two sections the 
first was devoted to explaining the concept of sex change and its ruling in 
sharia and law The second section was devoted to explaining the impact 
of sex change on the effects of marriage divoce or separation                                                   
Keywords: sex change  marital bond  legal implications  legal judgment. 
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  المقدمة 
تتفق احكام الشریعة الاسلامیة مع ما اثبتتھ الحقائق العلمیة من تطابق الجنس البیولوجي 
مع ھویة الشخص الجنسیة وھو ما یظھر بشكل جلي في تصرفات الشخص السلوكیة 

، الا ان ھناك حالات قد تعتري بعض الاشخاص تجعلھم المتطابقة مع طبیعة جنسھ
ب عضویة جسدیة او لاسباب نفسیة او حتى لمجرد الرغبة راغبین بتغییر جنسھم لاسبا

دون وجود دوافع عضویة جسدیة وھو ما یطلق علیھ باضطراب الھویة الجنسیة الامر 
الذي یترتب علیھ قیام اولئك الاشخاص بالتصرف بشكل غیر سوي وقد تزداد تلك 

ن ذكر الى انثى او الرغبة لتصل الى حد القیام بعملیة تغییر جنسي فعلي فیتغییر جنسھ م
  العكس .

ونظرا لانتشار حالة الشذوذ الجنسي في مجتمعنا وما رافقھ من قیام العدید من اولئك 
الشاذین باجراء عملیة تغییر فعلي لجنسھم كان یتوجب علینا القاء الضوء على اشكالیة 

لا  بدات منذ زمن بعید الا ان انتشارھا السریع في وقتنا الحاضر جعلھا تمثل ظاھرة
مجرد حالات فردیة فلابد لنا من معرفة الحكم الشرعي والقانوني لمثل ھكذا تغییر فضلا 
عن بیان اثره على العلاقات الاسریة داخل عائلة الشخص المتغیر وخاصة ما یتعلق باثر 

 ھذا التغییر الجنسي على عقد الزواج . 
م وجود اي قاعدة قانونیة اھمیة البحث : تتجسد تلك الاھمیة من الناحیة النظریة في عد

تنظم حالة تغییر الجنس او بیان الاثر المترتب على ذلك التغییر ، كما ان لھذا الموضوع 
اھمیة عملیة لان عملیات التغییر للجنس یتم اجرائھا خارج البلد ومن ثم یعود الشخص 

اء اذا المتحول جنسیا الى البلد ویطلب من الجھات المختصة تعدیل بیاناتھ ویلجا للقض
رفض طلبھ بتغییر جنسھ الامر الذي یجعل ھذا الشخص في وضع قانوني غیر واضح 

  داخل البلد خاصة فیما یتعلق بعلاقتھ مع زوجھ او الاثار المترتبة على عقد الزواج .
الھدف من البحث : توضیح حكم الشرع والقانون في عملیات تغییر الجنس فضلا عن 

التغییر في علاقات الشخص المتغییر جنسیا من حیث  بیان الاثر المترتب على عملیة
  الزواج او الطلاق او الاثر المترتب على كلیھما.

ھیكلیة البحث : یتم بحث الموضوع من خلال تقسیم البحث الى مبحثین نخصص الاول 
اثر تغییر الجنس على لتوضیح مفھوم التغییر الجنسي اما المبحث الثاني فنبین فیھ 

 ة .الرابطة الزوجی
   The essence of sex change ماھیة تغییر الجنس: المبحث الاول 

ان التطـورات الطبیة والعلمیة التي شھدھا العالم في الاونة الاخیرة كان لھا دور كبیر في 
انتشار ما یسمى بتغییر الجنس ، فبعد ان كان الامر مقصوراً على مجرد تغییر في الشكل 

ات اصبح الیوم وبفضل التطورات المتلاحقة یشـمل الخارجي وبعض السلوك والتصرف
الاعضاء الداخلیة لجسم الانسان وذلك من خلال اجراء الجراحات الطبیة والتي یتم من 
خلالھا تحویل الاعضاء الذكریة الى انثویة او العكس أو تصحیح وضع تلك الاعضاء، 

روعیتھا، وبغیة وھذا الامر ابرز العدید من المشاكل حول مفھومھا وكذلك مدى مش
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توضیح ذلك سنخصص المطلب الاول لبیان مفھوم تغییر الجنس ، ومن ثم سنخصص 
  المطلب الثاني لبیان الحكم الشرعي والقانوني لتغییر الجنس 

 The concept of sex change مفھـوم تغییر الجنس: المطلب الاول 
م بیان أھم الاسباب المؤدیة ان بیـان مفـھوم التغییر الجنسي یستلزم أولاً تعریفھ ومن ث

الیھ، وھو ما سنـوضـحھ فـي ھـذا الـمطـلب إذ سنخصص الـفرع الأول لبـیان تعریف 
  تغییر جـنس، ومـن ثـم سنـخصص الـفرع الـثانـي لبـیان أسـباب تـغـییر الجـنس . 

   Definition of sex change تعریف تغییر الجنس : الفرع الاول
نس صـورتـین تتـمـثل الصورة الأولى فـي الـتغـییر مـن جنـس إلـى یـتـخـذ تغـییر الـجـ

أخر وھو مـا یـسمـى بـالتحول الجـنـسي ، ویـكوـن ذلك مـن خـلال تـغـییر الشكل 
الـخارجـي لأعضاء الشـخص السلـیم جـسـدیاً ، وذلك بـدافـع الـرغـبة الـشخصیـة فـي 

رة الـثـانـیة فتتـمـثل فـي تغییر الـوضـع الأنتـماء إلى الـجنـس الأخـر، أما الـصـو
الـخاطـئ وتصـحیـحھ وھـو ما یسـمى بتـصـحیح الـجـنس ، والـذي یھدف إلـى تـعدیـل 
عیب خـلقـي فـي الأنـسان ، وھو مـا سنـوضـحھ فـي ھـذا الفرع ، إذ سنـوضـح معنى 

صد الـثانـي معنى التحـول الجـنـسي فـي المـقـصد الأول ومـن ثـم سنـوضـح فـي المقـ
  التصـحـیح الجـنسي . 

  المقصد الاول : معنى التحول الجنسي
ل) ، والمصدر تَحَول وتَحُول ، یقال من یتحول -و-التحول في اللغة : من مادة ( ح 

 )١(تحولاً فھو متحول والمفعول متحول إلیھ 

  والتحول في اللغة العربیة كلمة تطلق ویقصد بھا عدة معاني منھا : 
، ) ٢(الانتقال : یقال تحول، انتقل من حال إلى حال، أو من موضع إلى موضع آخر - ١

  .)٣(ومنھا تحول مجرى النھر، انتقل أنتقل من مصب إلى مصب آخر
التغییر: یقال تغییر الشيء من سـيء إلى أسـوأ ، وتغیرت احوالھ من حال إلى حال،  - ٢

  ) ٤(وتحول في حیاتھ أي تغیر من موضع إلى موضع آخر

الانصراف عن الشيء : یقال انصرف عن زمیلھ بدون سبب ، أي انصرف عنھ  – ٣
  )٥(إلى غیره . 

، )٦(كما وتطلق كلمة التحول ویقصد بھا عدول الشيءااعن وجھھ والإزالة والتغییراا
وجمیع المعاني المذكورة موجودة في التحول الجنسي ، إذ فیھ یتم تغییر الذكر إلى أنثى 

                                                        
 –، المكتبة العصریة الدار النموذجیة ، بیروت  ٥ي بكر، مختار الصحاح ، طالرازي ، زین الدین ابي عبداالله محمد بن اب -  ١

ه ، ١٤٣٤، دار صادر ، بیروت ،  ٣، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، ط ٨٤، ص  ١٩٩١صیدا ، 
  .  ١٨٧، ص  ١١ج
، المكتبة العلمیة ، بیروت ، بدون سنة الفیومي ، احمد بن محمد بن علي ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر   -  ٢

  .  ١٥٧، ص  ١نشر ، ج
  ابن منظور ، لسان العرب ، المصدر نفسھ .  -  ٣
  .  ٩٨٩، ص  ١٩٨٨سوریا ،  –، دار الفكر ، دمشق  ٢سعدي ابو حبیب ، القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً ، ط -  ٤
  . ١٥٧الفیومي ، المصدر السابق ، ص  -  ٥
   ١٨٧ان العرب ، المصدر نفسھ ، ص ابن منظور ، لس -  ٦
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ذكراا ، أي ان التحول الجنسي ینقل الشخص من حال إلى حال آخر ، ومن والانثى إلى 
  موضع إلى موضع آخر. 

الجنس بكسر الجیم أسم ، وجمعھ أجناس ، وجنوس ، والجنس ھو  أما الجنس في اللغة :
، ویطلق على الاصل والنوع ، وھو احد  )١(ھو اسم دال على كثیرین مختلفین بالانواع 

ویكون اعلى من النوع وادنى من الفصیلة ، ویطلق على شطري الاقسام التصنیفیة 
االاحیاء ممیزاًا بالذكورة أو الانوثة ، فالأناث من النوع البشري جنس یقابلھ جنس 

، وھو احد الزوجین الذكر والانثى المذكور في القران الكریم في قولھ تعالى " )٢(الذكورا 
س ھو ضرب من كل الشيء من الطیر ومن ، لذا فالجن )٣(ومن كل شيء خلقنا زوجین " 

  الناس ومن البھائم 
إذ لم یكن  یعد التحول الجنسي من مستجدات العصر الحالي التحول الجنسي اصطلاحاً :

معروفاً في العصور القدیمة ، أو بمعنى ادق لم یكن معروفاً بالصورة التي ھي علیھا 
ضح المقصود منھ ، إلا انھم أوردوا في الان، لذلك لم یورد لھ الفقھاء القدامى تعریفاً یو

كتبھم بعض المصطلحات التي تشیر إلى ھذه الحالة، ومنھا مصطلح التخنث والذي یقصد 
، أي )٤(بھ تشبھ احد الجنسین بالجنس الاخر في الحـركات والتصرفات والكلام واللباس 

الله عنھ قال : ھو تشبھ الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، وجاء في حدیث ابن عباس رضي ا
" لعن النبي صل االله علیھ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال 
اخرجوھم من بیوتكم قال : فأخـرج النبي صلـى االله علیـھ وسلم فلانـا وأخـترج عمر فلانا 

، وھو بذلك یختلف عن الخنئى والذي یقصد بھ ظھور علامات تدل على الانوثة  )٥(" 
دل على الذكورة في نفس الشخص ، فالمتخنث علتھ نفسیة بحتھ والخنثى علتھ وأخرى ت

  جسدیة بحتھ.
أما الفقھاء المعاصرین فقد عرفوا التحول الجنسي بانھ " تحول جنس الشخـص من ذكر 
إلى أنـثى أو من أنـثى إلى ذكر، وذلك عن طریق المعالجات الھرمونیة ، أو المدخلات 

، وكذلك یُعرف بانھ " ) ٦(لى أنمـاء الاعضاء الجنسیة أو الغائھا " الجراحـیة التـي تھدف إ
التغییر الحاصل للشخص والذي یجعـلھ على ھیئة وشكل الجنس المعاكـس لجنسھ ، أي 
أنھا حالة یجریھا الاطباء أو ھي عملیة مسخ یتم فیھاٍ أستئصال وطمـس المظاھر الجنسیة 

لائم مع النـوع الأخر، ویكون ھذا التغییر الحقیقیة للشخص وأصطناع مظاھر أخرى، تت
ظاھریاً ، أي لا یكتسب ھذا الشخص الصفات الحقیقیة للنوع الاخر والتي على أساسھا 

                                                        
  .  ٧٨، ص ااالجرجاني ، علي بن محمد ، التعریفات ، دار الفضیلة ، القاھرة ، بدون ذكر سنة نشر -  ١
  ١١١، ص  ١الفیومي ، المصباح المنیر ، المصدر السابق ، ج -  ٢
  ) ٤٩سورة الذاریات ، ایة ( -  ٣
، دار الفكر ،  ١حسن نور الدین ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، طالملا الھروي ، علي بن سلطان محمد ابي ال -  ٤

  . ٢٨١٨، ص  ٧، ج ٢٠٠٢لبنان ،  –بیروت 
،  ٢٠٠٢البخاري ، ابو عبداالله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن المغیرة ، صحیح البخاري ، دار ابن كثیر ، دمشق ،  -  ٥

  . ٥٨٨٦، حدیث رقم  ٥٠٤ص 
، مكتبة الصحابة ، جدة ،  ٢طالمختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیھا ،  محمد بن محمد -  ٦

  .١٣٤، ص ١٩٩٤
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، ویُعرف أیضاً بأنھ " تلك العملیات التي یتوجھ إلیھا أصحابھا )١(یصبح احد افراده"
الناحیة الطبیعیة، أي  لتغییر جنسھم من الذكورة إلى الانوثة أو العكس ، وھم اسویاء من

ان جنسھم واضح الذكورة أو واضح الانوثة ولكنھم یریدون التحول لمجرد الرغبة في 
ذلك ، أو لكراھیة الجنس الذي ولدوا علیھ ، وتطغى علیھم الرغبة في ممارسة الحیاة 

  .)٢(ضمن الجنس الاخر لأسباب مختلفة "
في نصوصھ القانونیة لان وضع ولم یتطرق المشرع العراقي لتعریف التحول الجنسي 

التعاریف لا تعد من مھام المشرع بل ھي مھمة فقھیة، والدولة الوحیدة التي عرفت تحول 
 ٢٠١٦لسنة  ٤الجنس ھي دولة الامارات العربیة وذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم 

: تغییر ) منھ والتي نصت على "تغییر الجنس١بشأن المسؤولیة الطبیة، وذلك في المادة (
جنس الشخص الذي یكون انتماؤه الجنسي واضحاً ذكورة أو انوثة وتتطابق ملامحھ 
الجسدیة الجنسیة مع خصائصھ الفسیولوجیة والبیولوجیة والجینیة ، ولا یوجد اشتباه في 
انتمائھ الجنسي ذكراً أو أنثى ، كما یعني ھذا التعریف الانحراف في عملیة تصحیح 

  ة الجنسیة التي انتھت إلیھا التحالیل الطبیة " الجنس بما یخالف الصف
من خلال ما تقدم یمكن القول ان التحول الجنسي ھو تحویل الشخص لجنسھ المفطور 
علیھ ذكراً كان أم انثى ، إلى الجنس الاخر وذلك عن طریق أجراء العملیات الجراحیة أو 

الذي ولدوا فیھ ، أو تعاطي الھرمونات التي تساعد على ذلك ، وذلك لكراھیة الجنس 
لمجرد الرغبة في العیش ضمن الجنس الأخر، والواقع ان الانسـان لا یمكن ان یتحول 

، أي كان  طبیعیاً من ر متى ما كان غیر مصاب بعیب خلقيبشكل كامل الى الجنس الاخ
، وھذا ما اجمع علیھ الأطباء نثى محققة الانوثةالناحیة العضویة ذكراُ محقق الذكورة أو أ

ذلك لان الجنس الحقیقي للإنسان لا یمكن ان یتغیر بالتدخل الطبي الإنساني، وذلك لأن 
ھناك خلیة من خلایأ جسم الانسأن ھي التـي تحمل علامة الجنس المحدد عند تكوینھ، 
لذلك لا یمكن تغییر الجنس بشكل كامل لان ذلك یستـلزم تغییر التركیب الصبغي للإنسان 

، لكن ما یتم اجراؤه من خلال العملیات وھذا غیر ممكن كل خلیة من خلایاهفي 
، ولا یترتب على تلك ییر ظاھري للاعضاء التناسلیة فقطالجراحـیة ما ھو إلا تغ

، فالرجل الذي یتحول إلى انثى لن یتمكن من الحمل لعملیأت أي تغییر في وظائف الجسما
  ٣والانجاب لعدم امتلاكھ للرحم والمبیض.

: ھو مصدر الفعل صحَّحَ التصحیح في اللغة معنى التصحیح الجنسي: -المقصد الثاني 
وھو إزالة ما بالشيء من خطـأ أو عیب، بمعنى ان تصحیح الجنس یھدف إلى تصحیح 

، فھو متصور في حالة الشخص عیب أو التشوه المصاب بھ الانسانالوضـع الخطأ أو ال
ان كان ذكراأ أو انثى ، ویُعرف المصاب بالتشوه الخلقي منذ الولادة ولا یعرف وضعھ 

                                                        
، دار  ١دراسة مقارنة في الفقھ الاسلامي والقانون المدني ، ط –ابراھیم الشرقاوي الشھابي ، تثبیت الجنس واثاره  -  ١

  .١٧، ص  ٢٠٠٢الكتب ، القاھرة ، 
حسن كسار ، مشروعیة التحول الجنسي في الفقھ الاسلامي ، بحث منشور في مجلة كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة طارق  -  ٢

  .٢١٤، ص  ٢٠١٥،  ١، العدد  ٥، جامعة ذي قار ، العراق ، المجلد 
نسي وبیان ما اثر اضطراب الھویة الجنسیة في مشروعیة عملیة التحول الج –فھد سعد الدبیس ، بحوث فقھیة معاصرة  -  ٣

  .  ٢٦ -٢٥، ص  ٢٠٠٩اخذ بھ القضاء الكویتي ، دار الحروف للنشر والتوزیع ، الكویت ، 
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تصحیح الجنس بأنھ " تلك العملیات الجراحیة التي تكون الغایة منھا معالجة الخنثى أو 
من في حكمھ من الخلل الذي أصاب ھویتھ الجنسیة أو خصائصھ ومظاھره الجنسیة 

عن  ، ویُعرف أیضاً بأنھ " عملیة مباحة شرعاً تكون الحالة فیھا عبارة)١(والجسدیة " 
شخص لدیھ خلل في الجھاز التناسلي أو البنیة الجسدیة بحیث یبدو انثى وھو في الحقیقة 
ذكرأو العكس ، وفي ھذه الحالة یتم إجراء الجراحة التصحیحیة إلى الجنس الحقیقي 

  ) ٢(بھدف التصحیح من الوضع الخطأ إلى الوضع الصحیح ". 
لسنة  ٤في المرسوم الاتحادي رقم  وعرفت دولة الامارات العربیة تصحیح الجنس وذلك

والخاص المسؤولیة الطبیة حیث تقضي المادة الاولى منھ بأن " تصحیح الجنس  ٢٠١٦
ھو التدخل الطبي بھدف تصحیح جنس الشخص الذي یكون انتماؤه الجنسي غامضا 
بحیث یشتبھ امره بین ان یكون ذكرا أو انثى، وذلك كان تكون لھ ملامح جسدیة جنسیة 

ة للخصائص الفسیولوجیة والبیولوجیة والجینیة للشخص كمن تدل ملامحھ على انھ مخالف
ذكر بینما في الحقیقة انھ انثى " ، بیـنمـا لم یـرد لـھ  تعریف في القوانین العراقیة كما ھو 

  الحال بالنسبة لتحویل الجنس .
  الجنس ،من كل ما تقدم یتبین لنا ان تصحیح الجنس یختلف اختلاف جذري عن تحویل 

على الرغم من انھما یشتركان في ان كلاً منھما لا یمكن ان یتحقق إلا بتدخل طبي ، 
بالإضافة إلى ان كلیھما ینصب على الأعضاء التناسلیة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى ، 
إلا ان كل منھمأ یختلف عن الأخر من حیث ان الاول یھدف إلى تصویب وتصحیح عیب 

لانسان ، یستلزم تدخل طبي لتصویبھ وتصحیحھ وإعـادة الشـخص إلى خلقي یعاني منھ ا
الوضع الطبیعي والذي یفترض ان یـكون علیھ ، أي إعادتھ إلى احد الجنسین أما 
الذكـورة البحتة أو الأنـوثة البحتة ، بمعنى ان تصحیح الجنس یھدف إلى معالجة حالة 

فھو لا یھدف إلى معالجة حالة  مرضیة أو تصحیح الوضع الخاطئ ، أما تحویل الجنس
مرضیة بل على العكس من ذلك ، إذ لا یكون الشخص فیھ مصاب بأي خلل من الناحیة  
التشریحیة أو البیولوجیة ، وانما یكون كل من الذكر والانثى أسویاء من الناحیة العضویة 

حویل جنسھ ، أي الذكر محقق الذكورة والانثى محققة الانوثة ، والذي یدفع كل مـنھم لت
  ھو مـجرد اشباع الرغبة التي تظھر عند كل منھم في الانتماء إلى الجنس الاخر. 

  Reasons for changing sex اسباب تغییر الجنس: الفرع الثاني 
تتعدد الأسباب والدوافع التي تؤدي بالشخص سواء كان ذكر أو أنثى إلى تغییر جنسھ ، 

أسباب أجتماعیة ، وعلیھ سنبحث في ھذا  فھناك أسباب مرضیة تؤدي إلى ذلك وھناك
الفرع الأسبأب المرضیة التي تدفع بالشخص إلى تغییر جنسھ وذلك في المقصد الأول ، 

  ومن ثم سنبحث الأسبأب الأجتماعیة في المقصد الثانـي .

                                                        
  .  ١٥٨ابراھیم الشرقاوي الشھابي ، المرجع السابق ، ص  -  ١
كر ، دار الف ١منیر ریاض حنا ، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في ضوء القضاء والفقھ الفرنسي والمصري ، ط -  ٢

  .  ٤٤٤، ص  ٢٠٠٨الجامعي ، الاسكندریة ، 
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: ان الأمراض التي تـؤدي بالشخص إلـى تغییر  الأسبأب المرضیة –المقصد الاول  

  نفسیة أو تكون عضویة ، وھو ما سنوضحھ على النحو الأتي :  جنسھ أما ان تكون
الامراض النفسیة : من أكثر الأمراض النفسیة شیوعاً والتي تدفع بالشخص سواء  -أولاً

كان ذكر أو أنثى إلى تغییر جنسھ ھو مرض أضطراب الھویة الجنسیة ، ویقصد بالھویة 
نھ ذكر أو أنثى أو كلیھما ، الجنسیة الأحساس الداخلي المتكون لدى الشخص بكو

واضطراب الھویة الجنسیة ھو أحساس الشخص بالإنتماء إلى الجنـس المعاكس لجنسھ 
المولود فیھ ، أي انھ مرض جنسي سلوكي یدفع بالشخص إلى الأعتقاد بأنھ من الجنس 
الأخر ، أو بمعنى ثاني یرفض جنسھ المفطور علیھ ، وینشأ لدیھ أحساس بالإنتماء إلى 

نس الآخر، وبالتالي تتولد لدیھ كراھیة شدیدة لجنسھ الحقیقي وشكلھ الجسدي ، الأمر الج
الذي یدفعھ إلى سلك مختـلف الوسائل والسبل لتحقیق رغبتھ بالأنتماء إلـى الجنس الأخر، 
ومن ھذه الوسائل تغییر المظھر الخارجي واجراء الجراحات التحویلیـة وتعاطـي 

  )١(علـى ذلك. الھرمونـأت التـي تسـاعد 
الأمراض العضویة : ان الأمراض العضویة التي تدفع بالشخص إلى تغییر جنسھ  –ثانیاً 

تتمثل في حالة الخنثى ، وتعرف الخنثى بأنھا" مرض عضوي یحدث إذا ظھر أي 
، ویُعرف كذلك بأنھ " حالة خلقیة تجتمع فیھا )٢(تعارض بین محددات الجنس المعروفة " 

، والخنثى على نوعین )٣(لأنوثة بدرجات متفاوتة في نفس الشخص " أعضاء الذكورة وا
أما ان یكون مشكل وھو الشخص الذي لا یمكن ان یرجح فیھ جانب الذكورة ولا جانب 
الأنوثة ، بحیث یستوي فیھ كلاھما معا  ، أو یكون خنثى غیر مشكل وھو الذي یرجح 

، فالخنـوثة )٤(الأنوثة أو العكس  فیھ احد الجانبین على الأخر أما جانب الذكورة على
بنوعیھا تعتبر مرض عضوي یستوجب اللجوء إلى الجھات الطبیة المختصة لإجراء 
الجراحات اللازمة وتعاطي الھرمونات وذلك لغرض إعادة الشخص إلى وضعھ الطبیعي 

  أما ذكر كامل الذكورة أو أنثى كاملة الانوثة . 
تتنوع الأسباب الأجتماعیة التي تدفع بالشخص :  الاسباب الاجتماعیة –المقصد الثاني 

  منھا ما یكون نتیجة التربیة الخاطئة  إلى تحویل جنسھ
التربیة الخاطئة : لا شك في ان التربیة الأسریة لـھـا دور مھم في تكوین شخصیة  -أولا

الأنسان منذ نعومـة أظافـره ، إذ یكتسب الطفل في فترة الطفولة جمیع الخصائـص 
یة والعادات والقیم التي تتناسب مع حقیقة أو طبیعة جنسھ ویكون لـھـا الأثر المھم النفس

في تكوین ھویتھ الجنسیة ، لذلك فأن اتباع الأسرة الأسالیب الخاطئة في تربیة الطفل 

                                                        
، ھشام عبد  ٤٢محمد حسن غانم ، الاضطرابات الجنسیة ، مكتبة الانجلو المصریة ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص  -  ١

  .٣٢-٣١، ص  ٢٠٠٥، مطابع الولاء الحدیثة ، مصر ،  ١الحمید فرج ، الجریمة الجنسیة ، ط
دراسة فقھیة مقارنة في ضوء المعطیات الطبیة الحدیثة ،  –تصحیح الجنس وأثارھا  أیمن فتحي محمد علي ، جراحات -  ٢

  . ٣٥٣، ص  ٢١، العدد  ٢٠٠٩مصر ،  –مجلة كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الازھر ، اسیوط 
عة ذي قار ، دراسة فقھیة قانونیة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جام –علاء عمر محمد الجاف ، أحكام میراث الخنثى  -  ٣

  ٩٢. ص  ٢٠٠٧،  ٢، المجلد  ٤العراق ، العدد 
بیروت ،  –الدار الشامیة ، دمشق  –، دار القلم  ١محمد علي الباز ، الطبیب ادبھ وفقھھ ، ط –زھیر احمد السباعي  -  ٤

  . ٣١٩ -٣١٦، ص  ١٩٩٣
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كالدلال الزائد أو إضفأء طابع الذكورة على الأناث أو إضفاء طابع الانوثة عـلـى الذكور 
شباع حاجة الطفل من الحنان كل ذلك یؤثر سلباً في تكوین شخصیة أو القسوة وعدم أ

  )١(الطفل ، وكذلك لھ الأثر البالغ في انحراف سلوكھ وأضطراب ھویتھ الجنسیة . 
ضعف الوازع الدیني : الوازع الدیني ھو أیمان الفرد باالله تعالـى ومخافتھ  –ثانیاً 

سلامي ھو القاعدة الأساسیة للأنسان والأمتثال لأوامره وأجتناب نواھیھ ، فالدین الأ
والذي على أساسھ تستقیم جمیع أمور حیاتھ ، وھو الذي یدفع بالأنسان إلى الطریق 
الصحیح والقویم ، لذلك فأن أنھیار حاجز الوازع الدیني في النفوس یؤدي بالفرد إلى 

التصرفات الأبتعاد عن دین االله سبحانھ وتعالى وبالتالـي ممارسة مختلف السلوكات و
بقصد تحقیق رغباتھ وأشباع میولھ دون مبالاة لأحكام وتعالیم الدین الأسلامي ، وتغییر 
نوع الجنس البشري لمجرد الرغبة في الأنتماء إلى الجنس الأخر ، أي دون أن تكون 
ھناك ضرورة طبیة تدعو إلى ذلك یعتبر من قبیل العبث بخلق االله سبحانھ وتعالى 

  )٢(ولا یُقدم على مثل ھكذا أمر إلا من ضعف عنده الوازع الدیني . والمنھي عنھ شرعاً 
: قد یسعى الشخص إلتى تغییر جنسھ بھدف الحصول الرغبة في تحصیل الأموال -لثاًثا

، أو بھدف على جنسھ الأصلي الذي خُلق علیھ على مال لا یستطیع الحصول علیھ وھو
  )٣(ى جنسھ الأصلي . الحصول على مال أكثر من الذي یحصل علیھ وھو عل

وھناك أسباب أخرى كثیرة تؤدي إلى تغییر الجنس منھا على سبیل المثال التنكر والتخفي 
اج المثلي وغیرھا من من جریمة معینة والتأثر بوسائل الأعلام أو الرغبة في الزو

  . الأسباب
 الحكم الشرعي والقانوني لتغییر الجنس : المطلب الثاني 

The legitimate and legal ruling on sex change 
لما كان التغییر الجنسي یشتمل على تحویل جنس من جھة وتصحیح جنس من جھة 
اخرى لذلك سنبحث حكم التحول الجنسي في ضوء احكام الشریعة الاسلامیة والتشریع 
العراقي وذلك في الفرع الاول ومن ثم سنبحث حكم تصحیح الجنس في ضوء احكام 

  ة والتشریع العراقي في الفرع الثاني . الشریعة الاسلامی
 حكم تحول الجنس في ضوء احكام الشریعة الاسلامیة والتشریع العراقي : الفرع الاول 

The ruling on gender transformation in light of the provisions of islamic  
Sharia and iraqi legislation 

ونھا من مستجدات العصر الحالي لذلك لم یتطرق نظراً لحداثة ھذا النوع من العملیات ك
إلیھا الفقھاء القدامى بالبحث وابداء الرأي ولم نجد لھا حكما عند فقھاء المذاھب الاسلامیّة 
، أما الفقھاء المعاصرین فذھبوا إلى تحریم ھذا النوع من العملیات كونھا لا تشتمل على 

                                                        
یة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى دراسة في قانون الاحوال الشخص –عباس فاضل عباس ، تحول نوع الجنس البشري  -  ١

  ٢٣، ص  ٢٠١٣كلیة القانون ، جامعة بغداد ، العراق ، 
  .  ٣٢، ص  ٢٠٠٨، دار النھضة العربیة ، مصر ،  ١احمد محمد البدیري ، الاسلام والدین الاسلامي ، ط -   ٢
لة جامعة دمشق ، سوریا ، فواز صالح ، جراحة الخنوثة وتغییر الجنس في القانون السوري ، بحث منشور في مج  -  ٣

  . ٥١، ص  ٢٠٠٢
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،  )١(خلق االله لمجرد الرغبة الشخصیة  دوافع ضروریة أو حاجیة بل غایة ما فیھا تغییر
واستدلوا على ذلك بأدلة من القران الكریم والسنة النبویة ، ففي القران الكریم ورد قولھ 

 وَلَأُضِلَّنَّھُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّھُمْ وَلَآَمُرَنَّھُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّھُمْتعالى حكایة عن أبلیس " 
، ووجھ الدلالة یتمثل في ورود ھذه الآیة في سیاق الذم وبیان  )٢("  فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّھِ 

المحرمات التي یسول الشیطان للإنسان فعلھا ، ومن ھذه المحرمات تغییر خلق االله وھذا 
لذكریة النوع من العملیات فیھ تغییر لخلق االله ، اذ یتم فیھا تغییر الأعضاء التناسلیة ا

بأخرى انثویة أو بالعكس دون وجود مبررات طبیة تستوجب ذلك ، لذلك فھي تعد تغیراً 
  لخلق االله وبالتالي فھي محرمة ولا یجوز فعلھا .

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّھُ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجѧَالِ نَصѧِیبٌ مِمѧَّا اكْتَسѧَبُوا     وقولھ تعالى " 
،  ) ٣("  نِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللѧَّھَ مѧِنْ فَضѧْلِھِ إِنَّ اللѧَّھَ كѧَانَ بِكѧُلِّ شѧَيْءٍ عَلِیمѧًا        وَلِل

ووجھ الدلالة : أنّ حكمѧة االله سѧبحانھ وتعѧالى اقتضѧت بѧأن یخѧص كѧل واحѧد مѧن الجنسѧین           
ضѧى بمѧا قѧدره لھѧم     بخصائص وممیزات تمییز كل واحѧد منھمѧا عѧن الآخѧر ، وأمѧرھم بالر     

فلا یجوز لأي من الجنسین أن یتمنى ما خص االله بھ الجѧنس الآخѧر ، ولمѧا كانѧت عملیѧات      
تغییر الجنس تتمثل بحصول الرجل على ما یخص المرأة من أعضѧاء والعكѧس لѧذلك فھѧي     

  مخالفة لھذه الآیة وبالتالي فھي محرمة شرعاً  
قѧال : " لعѧن رسѧول االله     –ي االله عنѧھ  رضѧ  –أما في السنة النبویة فقد ورد عن أبن عباس 

صلى االله علیھ وألھ وسلم المتشبھین من الرجال بالنساء ، والمتشبھات من النسѧاء بالرجѧال   
 ")٤( .  

وجھ الدلالة : لعن الرسول محمد صلى االله علیھ وألھ وسلم المتشبھین بالنسѧاء مѧن الرجѧال    
ھѧو الطѧرد مѧن رحمѧة االله      –ق القول كما سب –، والمتشبھات بالرجال من النساء ، واللعن 

وھو لا یكون إلاّ على مѧا ھѧو محѧرم ، ولمѧا كانѧت جراحѧة تغییѧر الجѧنس یتوصѧل بھѧا إلѧى            
  ھذا الفعل المحرم وھو تشبھ أحد الجنسین بالأخر ، لذلك فھي محرمة ولا یجوز فعلھا .

العملیات  كما یستدل على تحریم ھذا النوع من الجراحات بالمعقول : لأن ھذا النوع من
یخل بالتكالیف الشرعیة التي خص االله تعالى بھا كل من الرجل والمرأة ، فاالله سبحانھ 
وتعالى فرض على الرجل بعض الواجبات والتي تختلف عن الواجبات المفروضة على 
المرأة ، كما فرض االله سبحانھ وتعالى لكل طرف منھما بعض الحقوق تختلف عن 

خر ، وفي عملیة التحول إخلال بذلك ، ذلك لأن الرجل الحقوق المفروضة للطرف الآ
وأن تحول بموجب ھذه العملیات إلى أنثى إلاّ أنّھ یبقى رجل علیھ ما على الرجال من 

                                                        
، دار النفائس ،  ٢محمد خالد منصور ، محمد خالد منصور، الاحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الاسلامي ، ط - 25

، محمد مختار الشنقیطي ، احكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیھا ، مكتبة الصحابة ،  ٢٠٣، ص  ١٩٩٩الاردن ، 
ه ،  ١٤٠٩، مجمع الفقھ الاسلامي ، القرار السادس ، مكمة المكرمة ، الدورة الحادیة عشر ،  ٢٠٠، ص ١٩٩٤الامارات ، 

، ونص القرار غلى ان ( الذكر الذي كملت اعضاء ذكورتھ ، والانثى التي كملت اعضاء انوثتھا ، لا یحل تحویل  ٩٧ص 
 یمة یستحق فاعلھا العقوبة احدھما الى النوع الاخر ، ومحاولة التحویل جر

 )١١٩سورة النساء ، ایة ( - 26
  )٣٢سورة النساء ، ایة ( - 27
 ٥٨٨٥، حدیث رقم ١٤٨٥البخاري ، صحیح البخاري ، المصدر السابق ، ص  - 28
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واجبات ولھ ما لھم من حقوق وكذلك الحال بالنسبة للمرأة ، لكن بعد التحول یعامل كل 
الواجبات والحقوق الخاصة بكل واحد منھما بحسب الجنس المتحول إلیھ وفي ھذا إخلال ب

واحد منھما لذلك فھي محرمة شرعاً، كما أنّ ھذه العملیات فیھا اعتداء على جسم الانسان 
دون وجود مبرر یستلزم ذلك ، فھي تسبب الضرر لمن قام بھا نظراً لكون التغییر فیھا 

ام بوظائف الجنس ظاھریاً ولیس داخلیاً ، بمعنى أنّ ھذه العملیة لن تخول القائم بھا القی
المتحول إلیھ بل تقوم فقط بتعطیل وظائفھ الأساسیة ، وفي ذلك ضرر للإنسان وھو أمر 
محرم شرعاً ، فالإنسان أمین على أعضاءه ومنافعھا ولا یجوز لھ أن یتصرف فیھا أي 
تصرف لا تقتضیھ المصلحة المعتبرة شرعاً ، ومن ذلك قطع أعضاءه أو أتلاف منفعتھا 

  . )١(أو حاجة ، وھذه الجراحة فیھا ذلك لذلك فھي محرمة شرعاً دون ضرورة 
أما المشرع العراقي فلم یتطرق بصورة صریحة إلى التحول الجنسي من حیث الجواز 
وعدمھ ، إلا ان المادة الأولى الفقرة الثانیة من قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 

ي یمكن تطبیقھ فیحكم بمقتضى نصت على " إذ لم یوجد نص تشریع ١٩٥٩لسنة  ١٨٨
مبادئ الشریعة الأسلامیة الأكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون " ، وكما بینا سابقاً ان 
الشریعة الأسلامیة حرمت مثل ھكذا عملیات ، كما أن المادة الثالثة من القانون ذاتھ 

یل عرفت الزواج بانھ " عقد بین رجل وأمرأة " ولما كان التحویل الجنسي ھو تحو
ظاھري فقط ولا یترتب علیھ تحویل جنس الأنسان بالكامل ، بمعنى ان المتحول جنسیاً 
یبقى على خلقتھ الأصلیة من حیث التركیب البیولوجي والأعضاء الداخلیة ، الأمر الذي 
یؤدي بالنتیجة إلى زواج بین رجل ورجل أو أمرأة وأمرأة وھو ما یسمى بالزوتج المثلي 

  انون . المخالف لأحكام الق
 حكم تصحیح الجنس في ضوء أحكام الشریعة الاسلامیة والتشریع العراقي : الفرع الثاني 

The ruling on gender correction in light of the provisions of islamic 
Sharia and iraqi legislation 

یل الجنسي لم یتطرق الفقھاء القدامى إلى حكم ھذا النوع من الجراحات ، كونھا كالتحو
ولیدة العصر ولم تكن معروفة في زمن الفقھاء القدامى ، أما الفقھاء المعاصرین فذھبوا 
إلى القول بجواز أجراء تصـحـح الـجـنسي ، وذلك لوجود الحاجة الداعیة إلیھا والتي 
تتمثل بالرجوع إلى الخلقة الأصلیة السویة التي خلق االله الناس علیھا وھي أما ذكر أو 

  )٢(أستناداً إلى قولھ تعالى " وانھ خلق الزوجین الذكر والانثى "  انثى ،
وتصـحیـح الـجـنس یـھـدف إلـى إزالة العیوب والتشوھات الخلقیة الـمـصاب بـھـا  

، الھـرمـونـات الـخـاصة بـذلـكالأنـسان وذلـك مـن خـلال إجـراء الجـراحات وتـعـاطـي 
ذكر في ظاھره إلى انثى أو تحولت الأنثى في وتصـحـیح الجـنس وأن تحول بموجبھ ال

ظاھرھا إلى ذكر ، إلاّ أنھا لا تعتبر تغیراً لخلق االله ذلك لأن التغییر فیھا أنما كان بقصد 
التداوي من علة جسدیة و إعادة الجسم إلى خلقتھ السویة ، ولم یكن تغیراً لمجرد الرغبة 

                                                        
-  ٣، ص  ٢٠١٧، مكتبة الشیماء ، بغداد ،  ١ضیاء فیصل محمد ، اثر التحول الجنسي وفق احكام الفقھ والقانون ، ط - 29
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قاء الخنثى على حالھ سیؤدي لخلق كما في عملیات تحول الجنس ، بالإضافة إلى أنّ ب
الكثیر من الاشكالات في التعامل معھ من حیث الأحكام التي تترتب علیھ ، فالشارع قد 
خص كل جنس بحقوق وواجبات تختلف عن حقوق وواجبات الجنس الآخر ، وفي بقاء 
الخنثى على حالھ تضییع لھذه الحقوق والواجبات ، لذلك وجب أجراء ھذه الجراحة 

 .)١(كلف بھا شرعاً والحصول على حقوقھین كل جنس من القیام بواجباتھ الملتمك
أمـا الـمـشـرع الـعراـقي فـقد أشـار إلـي تـصـحیح الجـنس في التعلمیات الصادرة عن 

والخاصة بتصحیح جنس الانسان ، حیث أجازت ھذه  ٢٠٠٢لسنة  ٤وزارة الصحة رقم 
سبة تقدیم طلب من صاحب الِشأن أو ذویھ بالن التعلیمات اجراء عملیة تصحیح الجنس بعد

، صوص اللازمة لھ النفسیة والعضویة، وبعد أجراء الفحلمن یقل عمره عن الثامنة عشر
مـن خلال مـا تقـدم یتـضح لـنا ان المـشرع الـعراقـي اجـاز التصحـیـح الجـنسي وذلـك 

  .طـلب وإجـراء الفحـوصات اللازمـةبـعد تقدیم 
  اثر تغییر الجنس على الرابطة الزوجیة : ي المبحث الثان

The effect of changing sex on the marital bond 
عندما یبادر الشخص لتغییر جنسھ (بمحض ارادتھ او للضرورة ) فان ذلك سیؤدي حتما 
لتغییر شكلھ وما یترتب على ذلك من تبدیل لجنسھ واسمھ فضلا عن مجموعة من الاثـار 

جتمعھ الامر الذي یقتضي معرفة حكم القانون لتلك الحالات ، علما التي تنعكس على م
ان اغلب عملیات التغییر تتم خارج البلد ؛ بسبب المنع التشریعي من اجراء ھكذا 
جراحات ، ومن ثم یكون القضاء امام امر واقع لا مناص من ایجاد الحلول لھ. وسنحاول 

صیة في مطلبین : نخصص الاول توضیح اثر تغییر الجنس في مسائل الاحوال الشخ
اثر تغییر الجنس في مسائل بقاء الرابطة الزوجیة وانتھائھا ، ومن ثم نخصص  لبیان

  الثاني لبیان اثر تغییر الجنس في الاثار المترتبة على عقد الزواج وانتھائھ . 
 اثر تغییر الجنس في مسائل بقاء الرابطة الزوجیة وانتھائھا: المطلب الاول 

The effect of changing sex on issues of continuity and termination of the marital bond 
وضحنا سابقا ان عملیة تغییر الجنس في حقیقتھا عملیة ظاھریة كون التغییر لا یمس 
داخل الشخص وانما یكون ظاھریا في الغالب ، فمثلا عندما یغیر رجل جنسھ الى امراة 

ول مدى مقدرتھ على الزواج او مصیر حیاتھ الزوجیة ان او العكس یطرح التساؤل ح
كان متزوجا اصلا وماھیة الاثار التي ستترتب على انعكاسات تغییره لجنسھ خاصة وان 
ھذه الامور لم تنظم تشریعیا مما یجعل القضاء امام حیرة ، اذ ان اي تغییر في جنس 

ودھا اصلا فضلا عن الانسان سیؤثر بشكل كبیر في الرابطة الزوجیة من حیث وج
احتمالیة تسببھ في انھیارھا لاننا سنكون امام علاقة بین متحدي جنس ؛ ولو بشكل 
ظاھري ، وھو امر رفضھ شرعنا الاسلامي وقانون الاحوال الشخصیة العراقي ، وبغیة 

 تسلیط الضوء على ھذا الموضوع نقسم ھذا المطلب الى الفرعین الاتیین :
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 ییر الجنس على عقد الزواجاثر تغ : الفرع الاول 
The effect of changing sex on the marriage contract 
الرغبة في تغییر الجنس قد تعتري الشخص قبل ان یدخل في علاقة زوجیة اذ یرغب 
الشخص (ذكرا كان ام اثنى) بابرام عقد زواجھ باعتباره الشخص الذي تم التغییر الیھ ، 

لیس جوھریا بمعنى انھ كان تغییرا في المظھر الخارجي  وبما ان التغییر الذي حدث لھ
فقط دون المساس بالاجزاء الداخلیة فالذكر الذي تحول الى انثى بقي في داخلھ ذكرا ولم 
یكتسب شیئا من مواصفات اعضاء المراة الداخلیة ولا وظائف تلك الاعضاء شیئا وكذا 

دون القدرة على القیام بما یستطیع  المراة التي تتغیر الى رجل یكون تحولھا خارجیا فقط
الذكر القیام بھ وھذا سیؤدي الى افراغ الزواج من غایتھ الاساسیة المتمثلة بالنسل حیث 
عرف المشرع العراقي الزواج في المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصیة بانھ عقد 

  النسل .بین رجل وامراة تحل لھ شرعا غایتھ انشاء رابطة للحیاة المشتركة و
كما انھ ولو سلمنا جدلا بعملیة التغییر الظاھریة فان الاصل الحقیقي لنوعیة الجنس 
مازالت قائمة وثابتة وھذا سیؤدي الى ابرام عقد بین رجلین لان احدھما في حقیقتھ ھو 
رجل واجرى عملیة تحول خارجي اصبح شكلھ الخارجي یشبھ الانثى وكذا المنع یتحقق 

تغییر من امراة الى رجل فزواجھا سیكون من انثى وھي في حقیقتھا اذا كانت عملیة ال
الداخلیة انثى كذلك، وفي كلا الصورتین منعت الشریعة ھذا الزواج لانھ زواج بین مثیلي 
الجنس حقیقة ولاستحالة المعاشرة الزوجیة بینھما اذ ستكون ھذه المعاشرة لواطا اذا تمت 

المراتین وكلاھما محرم بصریح نص الایة القرانیة  بین الرجلین او سحاقا اذا كانت بین
( ولوطا اذ قال لقومھ أتاتون الفاحشة ماسبقكم بھا احد من العالمین . أنكم لتاتون الرجال 

  .)١(شھوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ) 
) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصیة نجد ان ١وبالرجوع الى نص الفقرة (

مشرع العراقي اشترط لانعقاد الزواج اختلاف الجنس بین طرفي عقد الزواج وھذا ال
یعني استحالة ابرام عقد زواج مابین امراة وشخص ظاھره رجل وھو في حقیقتھ امراة 
او العكس لعدم تحقق ركن مھم من اركان العقد والمتمثل في تحقق التراضي بین رجل 

  وامراة .
الجنس الانسان  المرتبط بعلاقة زوجیة اصلا ومن ثم یكون  وقد تعتري الرغبة في تغییر

لتغییر جنسھ انعكاسات سلبیة على حیاتھ الزوجیة القائمة ، فنظرا لان عملیة تغییر 
الجنس تنظوي في حقیقتھا على ازالة للعضو التناسلي للشخص محل التغییر وزرع 

دون القدرة على القیام اعضاء صناعیة تشبھ عضو الجنس المطلوب التغییر الیھ شكلا 
بالوظیفة الفعلیة لذلك العضو المزروع ؛ وھو ما اثبتتھ التقاریر الطبیة المتعلقة بتغییر 
الجنس وھذا بدوره سیؤدي الى حرمان كلا الزوجین من حقھما المشروع بالمعاشرة 
والاستمتاع بالطرف الاخر ، فالتغییر الجنسي یؤدي الى استحالة استمتاع الزوجان 

                                                        
  ٨١- ٨٠سورة الاعراف : الایة  -  ١
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ضھما البعض فضلا عما تؤدي الیھ تلك الاعضاء من انتشار للالتھابات وكثیر من ببع
  الامـراض التناسلیة .

الى ان عقد الزواج یبطل بطلانا مطلقا بعد القیام بعملیة تغییر الجنس  )١(وقد ذھب راي 
ولذا یعتبر وكان العقد لم یتم اصلا وھو امر یستوجب اعادة الحال الى ماكانت علیھ قبل 
التعاقد لان ما بني على باطل فھو باطل . وبما ان العقد یبطـل من الاساس ومن ثم فلا 
داعي لصدور حكم قضائي بھ كون العقد منعدم شرعا ولا ینتـج اثـرا ، ویجوز للمحكمة 

  .)٢(ان تقضي بھ من تلقاء نفسھا ، ولا یلحق ھكذا عقد اي اجازة 
 اء الرابطة الزوجیةاثر تغییر الجنس على انھ: الفرع الثاني  

The effect of changing sex on ending the marital bond 
ان عملیة تغییر الجنس لا تترك اثارھا على المتحول بذاتھ فقط بل یمكن ان تمتد الى 
الاخرین المرتبطین معھ كالزوجة اذا كان زوجھا من قام بعملیة تغییر جنسھ او الزوج 

جنسھا الى رجل فغالبا ما تنتھي العلاقة الزوجیة بین اذا كانت الزوجة ھي من غیرت 
الطرفین لان المتحول جنسیا انما سعى من عملیة التغییر لتحقیق غایة معینة لا یمكنھ 
تحقیقھا اذا بقي على جنسھ الاصلي فیبدو وكانھ یرغب بعد تحولھ الى انھاء علاقتھ 

  الزوجیة السابقة .
العصمة تكون دائما للرجل في انھاء العلاقة ولان الطلاق سلطة بید الزوج ( لان 

الزوجیة ولا تنتقل للزوجة الا اذا وكلت او فوضت بھ ) فان قام ھذا الزوج بتغییر جنسھ 
الى امراة سقطت تلك السلطة عنھ ومن ثم لا یستطیع انھاء زواجھ ، وان كانت الزوجة 

ذا التغییر ولا یمكنھا ھي ھي من قامت بعملیة التغییر واصبحت رجلا فلا یعتد القانون بھ
طلاق زوجھا ؛ خاصة ان كان سبب تحولھا الجنسي رغبة الزوجة بالتخلص من زوجھا 
كما انھ لا یمكن اجبار الزوج على الطلاق نظرا لما یترتب علیھ من تبعات مالیة اذا كان 

  ھو من انھى عقد الزواج .
توجب بموجبھ على المراة ان كما انھ لا یتصور اللجوء الى الخلع لانھ تفریق اتفاقي ی

تقدم بذلا لزوجھا فاذا كان الزوج قد تحول جنسیا الى امراة فمن الذي یتوجب علیھ تقدیم 
البذل ؟ واذا كانت الزوجة ھي من تحولت جنسیا الى رجل فھل یمكن اجبارھا على تقدیم 

طریق بذل؟ ونظرا لعدم تصور الاتفاق في ھاتین الصورتین یكون اللجوء الى الخلع ك
  لانھاء الرابطة الزوجیة امرا غیر متصور . 

بالاستناد لما تقدم یتبین ان التفریق القضائي یمثل الطریق الذي یمكن من خلالھ انھاء 
علاقة زوجیة مریضة لان من یتولى انھاء العلاقة الزوجیة عندئذ ھو القاضي الذي یعتمد 

ن الزوجین ومن ثم فاذا قام احد على رایھ وسلطتھ التقدیریة دون اللجوء الى راي اي م
طرفي عقد الزواج بتغییر جنسھ فعندئذ یستطیع الزوج الاخر الباقي على جنسھ التخلص 

  من ھكذا علاقة معیبة .
                                                        

علي حسین نجیدة ، بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتھا القانونیة في مجال القانون المدني ، التلقیح الصناعي وتغییر  -  ١
  ٩٦، ص١٩٩١القاھرة ،  الجنس ، دار النھضة العربیة ،

  ٣١٢،ص١٩٨٣، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  ٤انور سلطان ، المبادئ القانونیة العامة ، ط -  ٢
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ویمكن للزوج اذا قامت زوجتھ بعملیة تحول جنسي ان یطلب التفریق عنھا استنادا لنص 
ي طرف من اطراف الرابطة ) من قانون الاحوال الشخصیة والتي اباحت لا٤٠المادة (

إذا أضر أحد الزوجین -١الزوجیة طلب التفریق اذا لحق بھ ضرر اذ نصت على انھ ( 
بالزوج الآخر أو بأولادھما ضرراً یتعذر معھ استمرار الحیاة الزوجیة ) وقطعا فان 
تحول زوجتھ الى رجل یعد ضررا مؤكدا كونھا ستصبح عاجزة عن اداء واجباتھا 

یمكن للزوجة الاستناد لنفس النص القانوني وطلب التفریق للضرر اذا قام الزوجیة كما 
 زوجھا بتغییر جنسھ .

كما ویمكن عد التغییر الجنسي من العیوب الجنسیـة التي تمنـع الزوجین من الاختـلاط او 
الاستمتـاع فیما بینھما ، فالعیب الجنسي في حقیقتھ یمثل كل " نقصان بدني او عقلي في 

وعندئذ یحق  )١(زوجین یجعل الحیاة الزوجیة غیر مثمرة او قلقة لا استقرار فیھا " احد ال
للزوجة استخدام حقھا بطلب التفریق من زوجھا الذي غیر جنسھ من ذكر الى انثى لان 

 ٤٣ھذا التحول یعد عیبا في الزوج یمكن على اساسھ طلب التفریق استنادا لنص المادة 
أولاً: للزوجة طلب التفریق، عند توفر أحد نصت على انھ (  والتي ٥-٤/اولا بفقراتھا  
  -: الأسباب الآتیة

إذا وجدت زوجھا عنیناً أو مبتلى بما لا یستطیع معھ القیام بالواجبات الزوجیة، سواء - ٤ 
كان ذلك لأسباب عضویة أو نفسیة، أو إذا أصیب بذلك بعد الدخول بھا وثبت عدم إمكان 

ر عن لجنة طبیة رسمیة مختصة، على أنھ إذا وجدت المحكمة أن شفائھ منھا بتقریر صاد
سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفریق لمدة سنة واحدة، شریطة أن تمكن زوجھا من نفسھا 

  ) .خلالھا
بالاستناد لما تقدم یمكن عد التغییر الجنسي المتمثل بقطع او ازالة عضو التناسل من 

زوجھا نظرا لاستحالة الوطء بین الزوجین  العیوب التي تبیح للزوجة طلب التفریق عن
  . )٢(الضرورية المرجوة من عقد الزواج والذي یعد من المقاصد

كما ان تغییر الزوج لجنسھ یجعلھ عقیما ومن ثم تستطیع الزوجة طلب التفریق بسبب 
إذا كان الزوج  والتي جاء فیھا ( ٤٣) اولا من المادة ٥عقم زوجھا استنادا لنص الفقرة (

  ).ماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم یكن لھا ولد منھ على قید الحیاةعقی
ولابد من التاكید على ان المراة تستطیع الاستناد لھذین العیبین لطلب التفریق بشكل 
مطلق لان المشرع العراقي اكد على ثبوت حقھا سواء اكان العیب موجودا قبل الزواج 

  او ابتلي بھ بعد الزواج .
من التنویھ الى ان حق طلب التفریق استنادا للعلل مقصور في قانون الاحوال ولابد 

الشخصیة على الزوجة فقط دون ان یكون للزوج طلب التفریق بناء على علة موجودة او 
وجدت في زوجتھ وھذا الامر ان كان بالامكان تفسیره لاغلب العلل التي ذكرھا فقھاء 

                                                        
عبد الباقي بدوري ، التفریق القضائي بین الزوجین بسبب العقم في الشریعة الاسلامیة وقوانین الاحوال الشخصیة ، بحث  -  ١

  .٢٧٩،ص٢٠١٦قسم العلوم الاسلامیة ، جامعة الغوطة ، العدد السابع،  منشور في مجلة الدراسات الاسلامیة ،
  ٣١٥، ص١٩٧٨محمد سلام مدكور ، الوجیز لاحكام الاسرة في الاسلام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -  ٢
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الا انھ في حالة تغییر جنس یؤدي الى ضرر بكلا الشریعة الاسلامیة واقرھا القانون 
طرفي العلاقة الزوجیة ومن ثم یعد قصر تطبیق النص القانوني حصرا على الزوجة 
قصورا تشریعیا لان علة النص متوافرة في حالة التغییر الجنسي بالزوج والزوجة على 

الى الزوج  حد سواء ومن ثم یتوجب على المشرع العراقي مد حق طلب التفریق للعلل
  كذلك لان قیام احد الزوجین بعملیة التغییر الجنسي یلحق ضررا بالزوج الاخر . 

 اثر تغییر الجنس في الاثار المترتبة على عقد الزواج وانتھائھ المطلب الثاني :
The effect of changing sex on the consequences of contracting and ending 
marriage  

ة تغییر جنسھ قد یكون راغبا في ابرام عقد زواج ان لم یكن قد ابرامھ من یقوم بعملی
اصلا سواء تم الدخول او لم یتم وبالتاكید فان الاقدام على ابرام عقد الزواج سوف یرتب 
اثارا مھمة وضحھا قانون الاحوال الشخصیة مستمدا احكامھا من الشریعة الاسلامیة ، 

یھ اثار ومما لاشك فیھ فان تلك الاثار یختلف حكمھا كما ان انھاء عقد الزواج تترتب عل
ومدى ترتبھا في حالة حدوث تغییر للجنس من قبل اطراف عقد الزواج وھو ما نوضحھ 
في فرعین نخصص الاول لبیان اثر تغییر الجنس على المھر والنفقة ، ونخصص الثاني 

 لتوضیح اثر ذلك التغییر الجنسي على العدة وحق السكنى
 اثر تغییر الجنس على المھر والنفقة : لاول الفرع ا

The effect of changing sex on dowry and alimony 
یترتب على قیام احد اطراف الرابطة الزوجیة بتغییر جنسھ اثارا تنعكس على استحقاقات 
الزوجة سواء اكانت ھي من قامت بعملیة التغییر ام ان الزوج ھو من غیر جنسھ 

ر ذلك التغییر على المھر والنفقة كونھما اھم اثرین یترتبان على عقد وسنحاول توضیح اث
  الزواج في المقصدین الاتیین 

  المقصد الاول : اثر تغییر الجنس على استحقاق المھر 
المھر من اثار عقد الزواج وھو یمثل حقا مالیا خالصا للزوجة على زوجھا وقد فرض 

ما یقدمھ الزوج لزوجتھ على انھ ھدیة شرعا لبیان شرف عقد الزواج وخطره فھو " 
ومن خلال المھر یعبر الرجل عن رغبتھ  )١(لازمة وعطاء واجب على الزوج لزوجتھ " 

في الاقتران بالمراة واعتزازه بانسانیتھا ورغبتھ في تحقیق مقصود الشارع بالسكن الیھا 
  وسكنھا الیھ .

جة ویذكر في اصل العقد بعد والمھر على نوعین : اما مھر مسمى وھو ما تستحقھ الزو
اتفاق الطرفین علیھ ، اما النوع الثاني فھو مھر المثل ویتمثل بذلك المھر الذي لم یذكر 

 )٢(في العقد لعدم الاتفاق علیھ او عند الاتفاق على نفیھ او تسمیتھ تسمیة غیر صحیحة 
بصفات متعددة فتستحق الزوجة عندئذ مھر امراة تماثلھا من قوم ابیھا والمماثلة تكون 

                                                        
، ص ١٩٦٣نشر ،انور العمروسي ، المرجع الوافي في قضاء الاحوال الشخصیة للمسلمین ، دار الفكر الحدیث للطبع وال -  ١

١٨٢   
  من قانون الاحوال الشخصیة العراقي ١٩المادة  -  ٢
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ھي السن والجمال والبكارة او الثیوبة والعقل والعلم والمال والخلق والدین فضلا عن 
  . )١(ضرورة مراعاة الزمان والمكان وحال الزوج 

ویتم التساؤل عن مدى حق الزوجة بالمھر اذا ھي غیرت جنسھا ؟ او مدى التزام الزوج 
ا ان العرف قد جرى على تقسیم مھر بدفع المھر اذا ھو غیر جنسھ ؟ خاصة اذا علمن

الزوجة الى مقدم یدفع عند العقد ومؤخر یدفع عند اقرب الاجلین (الطلاق او الوفاة ) عند 
  جمھور الفقھاء او عند المطالبة او المیسرة عند الامامیة .

وللاجابة عن التساؤل الاول لابد من التمییز بین فرضین اولھما ان تغیر المراة جنسھا 
لزواج وبعد العقد فان التفریق بینھا وبین زوجھا واجب لعدم وجود زوجة یمكن ان قبل ا

تحقق مطالب الزوج وغایة الزواج وعندئذ تستحق نصف المھر المسمى ، اما الفرض 
الثاني فیتمثل بتغییر الزوجة لجنسھا بعد ابرام العقد والدخول وھنا سیتم التفریق بینھا 

  ھا كاملا تطبیقا للقواعد الشرعیة في استحقاق المھر.وزوجھا كذلك وبذلك تستحق مھر
الا اننا نرى ان قیام المراة بتغییر خلق االله یوجب معاقبتھا لا تكریمھا لان المھر كما 
ذكرنا اعلاه فرض من باب تكریم المراة واعلاء لشانھا وبما انھا قد خالفت شرع االله 

لدخول لا تستحق نصف مھرھا فنرى ان من قامت بتغییر جنسھا بعد العقد وقبل ا
من قانون الاحوال  ٤٣لمعصیتھا بل نرى ان نطبق علیھا  حكم الفقرة الثانیة من المادة 

الشخصیة والتي نصت على انھ ( للزوجة الحق في طلب التفریق قبل الدخول وفي ھذه 
ر الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفریق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ماقبضتھ من مھ

وجمیع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفھا لاغراض الزواج ) فمن قامت بتغییر 
  جنسھا قبل الدخول كانھا تقول انا لا ارید الارتباط بھذا الرجل وارغب بالافتراق عنھ .

اما  الزوجة التي غیرت جنسھا بعد الدخول فیحسب لھا الاقل بین مھر المثل والمھر 
  د الفاسد لانھا اجبرت زوجھا على الافتراق عنھا بتصرفھا.المسمى قیاسا على العق

وقد تثور مشكلة في حالة عدم تسمیة المھر اذ كیف یمكن تقییم مھر المثل قیاسا على 
مثیلاتھا وھي تحولت الى رجل ومن ثم تعذر مقارنتھا ببقیة النساء التي یماثلنھا في 

سمیة مھر لھا فنذھب الى انھا الصفات عندما كانت امراة ، ولكن وبما انھ یتوجب ت
تستحق المتعة اذا كانت مدخولا بھا اما اذا لم یتم الدخول بھا فلا تستحق شیئا لانھا 

  غیرت جنسھا واسمھا من خلال مخالفتھا لاحكام دینھا .
اما فیما یتعلق بجواب التساؤل الثاني والمتعلق بمدى التزام الزوج الذي حول جنسھ الى 

لزوجتھ التي على ذمتھ فان مثل ھذا التحول یجب ان لا یؤدي الى امراة بدفع المھر 
حرمان الزوجة من حقوقھا ومن ثم یبقى ذلك الزوج المتحول ملتزما بدفع كامل مھر 
زوجتھ ان قام بعملیة التغییر بعد دخولھ بزوجتھ وتم التفریق بینھما نتیجة تحولھ اما اذا 

قد وقبل الدخول فیلتزم بدفع نصف مھر زوجتھ قام بعملیة التغییر الجنسي بعد ابرام الع
غیر المدخول بھا تطبیقا لشرع االله وفي ھذا الامر قطع لدابر اي عملیة احتیال اذ ان فسح 

                                                        
  ٤٢، ص١٩٨٩، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ١علي محمد الكرباسي ، شرح قانون الاحوال الشخصیة ، ط -  ١
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المجال للزوج بالتھرب من دفع حق زوجتھ في المھر من خلال عملیة تغییر جنسھ قد 
  . یؤدي الى ازدیاد ھذه الحالات  خاصة اذا كان مھر الزوجة كبیرا

اما اذا قام الرجل بعملیة تغییر جنسھ الى امراة ثم ارتبط برجل اي اصبح الاول ھو ( 
الزوجة ) والثاني ھو (الزوج) فان ھكذا زواج في حقیقتھ ھو زواج مثیلي الجنس وھو 
محرم في شریعتنا الاسلامیة وقانون الاحوال الشخصیة الذي اشترط ان لابرام عقد 

رجل وامراة  وما دام الرجل الذي حول نفسھ جنسیا بقي  الزواج وصحتھ ان یكون بین
في الداخل رجلا وكان تغییر جنسھ الى امراة في الظاھر فقط ومن ثم فعقد زواجھ یكون 

  باطلا ولا یستحق ھذا المتحول اي مھر لان ما بني على باطل فھو باطل .  
  المقصد الثاني : اثر تغییر الجنس على استحقاق النفقة

ف الزواج الاساسي بتحقیق العیش المشترك بین الزوجین الامر الذي یوجب یتمثل ھد
التزام الزوج بالانفاق على زوجتھ من تاریخ العقد الى وقت انتھاء العلاقة الزوجیة بعد 
وقوع الطلاق والى حین انتھاء العدة ، ونفقة كل انسان في مالھ الا الزوجة فتكون نفقتھا 

) ٥٨مال وتستطیع الانفاق على نفسھا استنادا لنص المادة (على زوجھا حتى لو كان لھا 
من قانون الاحوال الشخصیة العراقي ، وسبب وجوب النفقة للزوجة " ھو الاحتباس اذ 
ان من كان محبوسا لحق شخص كانت نفقتھ علیھ لعدم تفرغھ لحاجة نفسھ وكذلك یجب 

نفقة تمثل حقا واجبا من حقوق ، فال)١(ان یؤدي ھذا الاحتباس الى الاستمتاع بالزوجة " 
الزوجة الثابتة وتتجسد ببكل شيء ( مال ) ینفقھ الانسان على نفسھ ومن تجب علیھ نفقتھ 

  من طعام وكسوة ومسكن . 
ولكن اذا قامت الزوجة بتغییر جنسھا وتحولت الى ذكر فان حق الاستمتاع بھا كزوجة 

وبالنتیجة سوف یسقط حقھا في سیزول حتما ومن ثم لا یكون ھناك داع لحق الاحتباس 
النفقة لانھا تحولت الى ذكر ، كما یمكن القول ان الزوجة ونتیجة قیامھا بعملیة التغییر 
تعتبر ممتنعة عن مطاوعة زوجھا ومن ثم فھي تعد بحكم الناشز ، واھم اثر یترتب على 

الزوجة النشوز ھو سقوط نفقة الزوجة الناشز وعدم استحقاقھا اي شيء منھا ، فقیام 
بعملیة تغییر جنسھا یؤدي الى جعل الزواج من المتعذر استمراره بسبب اخلال تلك 
الزوجة باھم الواجبات المحمولة علیھا بموجب الزواج كواجبھا بحسن المعاشرة والوفاء 

  وتجنب الحاق الاذى بالقرین ومن ثم یسقط استحقاقھا للنفقة .
لمدة اللاحقة لتغییرھا جنسیا ، اذ یبقى بامكان الا ان ھذا السقوط للنفقة انما یكون عن ا

المراة التي غیرت جنسھا المطالبة بالنفقة عن مدة زواجھا التي سبقت اجرائھا عملیة 
التغییر كونھا كانت تحمل وصف زوجة وان كان ھذا الحق محددا بنفقتھا عن المدة 

  .  )٢(الماضیة شرط ان لا تزید عن مدة سنة واحدة 

                                                        
جامعة  –القانون د. عادل ناصر حسین ، اثر تغییر الجنس في مسائل الاحوال الشخصیة ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة  -  ١

بغداد ، العدد الخاص ببحوث مؤتمر فرع القانون الخاص المنعقد تحت عنوان ( استدامة قواعد القانون الخاص والتحدیات 
  ٢٠، ص ٢٠١٩المعاصرة ) ، 

  ) من قانون الاحوال الشخصیة .١فقرة  ٢٤المادة ( -  ٢



  ٧٢  
 
 

لزوج بعملیة التغییر الجنسي فلا یمكن تصور طلبھ للنفقة من زوجتھ لانھ ھو اما اذا قام ا
 المكلف اصلا بالنفقة وبعد تغییره جنسیا فان زواجھ ینتھي .

 الفرع الثاني: اثر تغییر الجنس على العدة وحق السكنى
The effect of changing sex on the waiting period and  the right to housing  

تب على انتھاء الرابطة الزوجیة اثار مھمة لعل اھمھا التزام الزوجة المطلقة بالعدة یتر
فضلا عما قرره مجلس قیادة الثورة المنحل من منح الزوجة المطلقة حق السكنى 

  وسنحاول بیان اثر تغییر الجنس على ھذین الحقین في المقصدین الاتیین .
  المقصد الاول: اثر تغییر الجنس على العدة

العدة في حقیقتھا ھي مدة زمنیة تفرض على المراة التي طلقھا زوجھا تمنع خلالھا من 
الارتباط باي رجل سوى طلیقھا ؛ بمعنى ان المراة تتربص بنفسھا عند انتھاء زواجھا 

وھي تمثل في حقیقتھا " اجل ضرب شرعا لانقضاء ما بقي من  )١(بالطلاق او الموت 
  .)٢(اثار النكاح " 

بحسب حالھا . وعند قیام المراة بتغییر  )٣(مراة یتم احتسابھا بالقروء او بالاشھر وعدة ال
ذا حدث التفریق بینھا وبین جنسھا الى ذكر بعد زواجھا یثور التساؤل عن عدتھا ا

، اذ كیف یمكن احتساب تلك العدة نظرا لان عملیة التغییر تستلزم استئصال زوجھا
یتعذر احتساب العدة بالاقراء حتى لو كانت المراة قبل  الجھاز التناسلي الانثوي ومن ثم

عملیة التغییر من ذوات الحیض بمعنى ان الزوجة التي غیرت جنسھا من انثى الى ذكر 
بعد الزواج او عند الطلاق لا یمكنھا الالتزام بالعدة الشرعیة التي تحتسب بالاقراء ( ایا 

 وحتى لو كان التغییر نتیجة عملیة تصحیح كان معناه لدى الفقھاء) لانھا قد بدلت خلق االله
الجنس فغالبا ما تكون الاعضاء الجنسیة غیر قادرة على اداء مھمتھا التي خلقت لھا لذا 

ھي عدة الاشھر قیاسا على  نرى ان العدة التي یتوجب على تلك المراة الالتزام بھا
  .الایسة

الى انثى وابرامھ عقد زواج من  وقد تثور اشكالیة اخرى في حالة قیام رجل بتغییر جنسھ
رجل اخر لا یعلم بحقیقة التغییر وعند علمھ بحقیقة المتغییر جنسیا افترق عنھ فھل یلزم 
ذلك الرجل الذي غیر جنسھ بعدة ؟ وجواب ھذا التساؤل حسب وجھة نظرنا ان ذلك 

لذي المتغیر جنسیا لا یلزم باي عدة لان تحولھ اصلا مخالف للشرع فھو باطل الامر ا
یترتب علیھ بطلان زواجھ ومن ثم لا یتوقع وجود طلاق او تفریق على عقد غیر موجود 

  لان ما بني على باطل فھو باطل . 
  

                                                        
مي ، الطبعة الاولى ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر ، محمد یوسف موسى ، احكام الاحوال الشخصیة في الفقھ الاسلا -  ١

  ٣٤، ص١٩٥٦
  ٤٢٨،ص١٩٢٠، مطبعة النھضة ، بغداد ، ٣، ط١محمد زید الابیاني ، شرح الاحكام الشرعیة في الاحوال الشخصیة ،ج -  ٢
ات الحیض اما عدة الاشھر القرء عند الفقھاء یقصد بھ الحیض او الطھر ویتم الاستناد الیھ لتحدید عدة المطلقة من ذو -  ٣

فھي ما یتم الاعتماد علیھ اذا كانت الزوجة المطلقة صغیرة لم تصل الى سن الحیض او على العكس من ذلك كانت كبیرة في 
العمر بحیث انقطع حیضھا لبلوغھا سن الیاس للمزید ینظر عبد الرحمن الجزیزي ، الفقھ على المذاھب الاربعة قسم الاحوال 

  . ٥٤٩- ٥٤٠، شركة فن الطباعة ، مصر ،  ص ٢،  ط ٤الشخصیة ، ج
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  المقصد الثاني: اثر تغییر الجنس على حق السكنى 
نظرا لان الكثیر من الزوجات قد یبقین بعد طلاقھن او تفریقھن بلا ماوى اقتضت العدالة 

انتھت علاقتھا الزوجیة بطلاق او تفریق حق البقاء في الدار او الشقة منح الزوجة التي 
التي كانت تسكنھا مع زوجھا لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاریخ الطلاق او التفریق بدون 

  .١٩٨٣) لسنة ٧٧بدل تدفعھ وھو ما اكده نص قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (
بھ تحقیق مصلحة المراة كونھا تتسم بالرقة  مما ذكر اعلاه یتبین ان حق السكنى ارید

وعدم القدرة على ایجاد سكن بسھولة نظرا لطبیعة جنسھا وضرورة مراعاة تلك الطبیعة 
وعندئذ یطرح التساؤل ھل تستحق المراة التي انتھى عقد زواجھا نتیجة قیامھا بتغییر 

غییر ؟ وللاجابة جنسھا الى رجل حق السكنى كون زوجھا ھو من طلقھا بسبب عملیة الت
عن ھذا التساؤل لابد من التاكید على ان حق السكنى یثبت للمطلقة شرط عدم وجود اي 

  حالة من حالات الحرمان التي نصت علیھا الفقرة الثالثة من القرار اعلاه .
ومن تلك الحالات اذا كان سبب التفریق خیانتھا الزوجیة او نشوزھا ومما لاشك فیھ ان 

فھي تمنع زوجھا  )١(ملیة التغییر الجنسي یمثل قمة الخیانة للحیاة الزوجیة قیام الزوجة بع
من حقھ في الاستمتاع بھا وتنھي عقد زواجھما ؛ فضلا عما یعنیھ ھذا التحول من امتناع 
عن مطاوعة الزوج ومن ثم فالمراة المتحولة تعد ناشزا ، كما ان المراة بقیامھا بعملیة 

بان زواجھا من زوجھا قد انتھى وبذلك تتحق صورة اخرى  تغییر جنسھا الى رجل تعلم
من صور الحرمان المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من القرار اعلاه والمتمثلة بعدم 
استحقاق المراة لحق السكنى اذا كان الطلاق بعلمھا او بموافقتھا .اما اذا كان الزوج ھو 

ن عقد زواجھ ینتھي وقطعا لا یحق لھ من قام بعملیة تغییر جنسھ من رجل الى امراة فا
  المطالبة بحق السكنى لانھ حق مفروض على الزوج لا على الزوجة . 

  الخاتمة 
في ختام بحثنا ھذا تم التوصل الى مجموعة من النتائج والمقترحات نذكرھا بالتتابع 

  وكالاتي : 
  اولا : النتائج

شخص مصاب بعیب خلقي ینقسم تغییر الجنس الى تصحیح للجنس عندما یكون ال- ١
 -مدار بحثنا  –یستدعي اجراء جراحة للوقوف على الجنس الحقیقي اما تغییر الجنس 

فیتمثل بقیام الشخص باجراء جراحة تشویھیة تغیر خلق االله فیصبح الرجل بشكل امراة 
  والمراة بشكل رجل دون وجود اي عیب خلقي بل مجرد رغبة بالتغییر.

یة اجراء الجراحة التصحیحیة اما عملیات تغییر الجنس دون اجازت الشریعة الاسلام - ٢
مبرر سوى الرغبة النفسیة فقد حرمتھا الشریعة الاسلامیة لما فیھا من اعتداء وتشویھ 

  لخلق االله .

                                                        
نص القرار استعمل مفردة الخیانة الزوجیة وھي ذات مدلول اوسع من الزنا فالخیانة تتجسد بكل ما یھدر الثقة بین  -  ١١

   .الزوجین
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تعد عملیات تغییر الجنس من الامور المستحدثة التي تعرض لھا الفقھاء المعاصرین  - ٣

الشریعة الاسلامیة ، واجمع الفقھ على حرمة تلك كونھا لم لم تكن معروفة لدى فقھاء 
  العملیات .

لم ینظم المشرع العراقي عملیات تغییر الجنس كونھ لم یجزھا استنادا لراي الفقھ  - ٤
الاسلامي عكس قوانین الدول الغربیة التي اجازتھا بشروط لذلك فان من یقوم بعملیة 

  بعد عملیة التغییر .تغییر الجنس غالبا ما یجریھا خارج البلد ویعود 
یتعارض تغییر الجنس بشكل واضح مع احكام الاحوال الشخصیة التي تعطي لكل  - ٥

شخص حقوقا وتفرض علیھ التزامات تتلائم مع طبیعة جنسھ ومن ثم فان اي تغییر 
بالجنس سینعكس اثره على مدى استحقاق الشخص او تكلیفھ المقرر بموجب قانون 

  الاحوال الشخصیة  .
عملیة تغییر الجنس في حقیقتھا تمثل تغییرا ظاھریا لان الاعضاء الداخلیة لا  ان - ٦

یمكن تغییرھا ومن ثم فان من قام بعملیة التغییر الجنسي لا یستطیع جسده القیام بمھام 
  الجنس الذي تم التحول الیھ .

خر لایمكن الاقرار بابقاء العلاقة الزوجیة بین من اجرى تغییرا لجنسھ وزوجھ الا - ٧
لان العلاقة ستكون بین رجلین او امراتین ؛ بمعنى ان تغییر الجنس یؤدي لانتھاء عقد 

  الزواج وما یرافق ذلك الانھاء من اثار تختلف عن حالة الانتھاء الطبیعي لاي عقد .
  المقترحات 

نظرا لتحریم تغییر الجنس لابد من تشریع عقوبات یخضع لھا كل شخص یغیر جنسھ  - ١
 مع وضع تنظیم مسالة تصحیح الجنس . دون مبرر ،

نظرا لانتشار عملیات تغییر الجنس نرى ان ینظم المشرع حالة انھاء عقد الزواج بین  - ٢
من یغیر جنسھ وزوجھ الاخر بتقریر التفریق بینھما مع تنظیم الاثار المترتبة على 

 التفریق .
ج الذي غیرت زوجتھ على المشرع العراقي مد حق طلب التفریق للعلل لتشمل الزو - ٣

جنسھا لان قیام احد الزوجین بعملیة التغییر الجنسي یلحق ضررا بالزوج الاخر سواء 
 اكان من قام بالتغییر الزوج ام الزوجة. 

على المشرع تنظیم مدى استحقاق الزوجة التي غیرت جنسھا للمھر بالنص صراحة  - ٤
دخول وما یترتب على ذلك من وجوب على ان قیام المراة بتغییر جنسھا بعد العقد وقبل ال

انتھاء عقد زواجھا لا یجعلھا تستحق نصف مھرھا لمعصیتھا بل نرى ان نطبق علیھا 
من قانون الاحوال الشخصیة ، اما  الزوجة التي غیرت  ٤٣حكم الفقرة الثانیة من المادة 

العقد  جنسھا بعد الدخول فیحسب لھا الاقل بین مھر المثل والمھر المسمى قیاسا على
 الفاسد لانھا اجبرت زوجھا على الافتراق عنھا بتصرفھا.

   المصادر
l -  دراسة مقارنة في الفقھ الاسلامي والقانون  –ابراھیم الشرقاوي الشھابي ، تثبیت الجنس واثاره

  . ٢٠٠٢، دار الكتب ، القاھرة ،  ١المدني ، ط
ll - ه .١٤٣٤دار صادر ، بیروت ،  ، ٣ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، ط  
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lll - ٢٠٠٨، دار النھضة العربیة ، مصر ،  ١احمد محمد البدیري ، الاسلام والدین الاسلامي ، ط .  
lv -  انور العمروسي : المرجع الوافي في قضاء الاحوال الشخصیة للمسلمین ، دار الفكر الحدیث

   ١٩٦٣للطبع والنشر، مصر ، 
v -١٩٨٣، دار النھضة العربیة ،بیروت ،  ٤انونیة العامة ، طانور سلطان ، المبادئ الق.  
vl -  دراسة فقھیة مقارنة في ضوء  –أیمن فتحي محمد علي ، جراحات تصحیح الجنس وأثارھا

  . ٢٠٠٩مصر ،  –المعطیات الطبیة الحدیثة ، مجلة كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الازھر ، اسیوط 
 vll - ، ٧٨التعریفات ، دار الفضیلة ، القاھرة ، بدون ذكر سنة نشراا، ص  الجرجاني ، علي بن محمد  

vlll - المكتبة العصریة  ٥الرازي ، زین الدین ابي عبداالله محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح ، ط ،
  . ١٩٩١صیدا ،  –الدار النموذجیة ، بیروت 

lx-  الدار الشامیة ،  –، دار القلم  ١محمد علي الباز ، الطبیب ادبھ وفقھھ ، ط –زھیر احمد السباعي
   ١٩٩٣بیروت ،  –دمشق 

x- ١٩٨٨سوریا ،  –دار الفكر ، دمشق ،  ٢سعدي ابو حبیب ، القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً ، ط.  
xl-  ضیاء فیصل محمد ، اثر التحول الجنسي وفق احكام الفقھ والقانون ، الطبعة الاولى ، مكتبة

   ٢٠١٧الشیماء ، بغداد ، 
xl-رق حسن كسار ، مشروعیة التحول الجنسي في الفقھ الاسلامي ، بحث منشور في مجلة كلیة طا

  . ٢٠١٥التربیة للعلوم الإنسانیة ، جامعة ذي قار ، العراق ، 
xlll - ، عادل ناصر حسین ، اثر تغییر الجنس في مسائل الاحوال الشخصیة ، مجلة العلوم القانونیة

لعدد الخاص ببحوث مؤتمر فرع القانون الخاص المنعقد تحت عنوان ( جامعة بغداد ، ا –كلیة القانون 
   ٢٠١٩استدامة قواعد القانون الخاص والتحدیات المعاصرة ) ، 

xlv -  دراسة في قانون الاحوال الشخصیة ،  –عباس فاضل عباس ، تحول نوع الجنس البشري
  ٢٣، ص  ٢٠١٣،  رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، العراق

xv-  عبد الباقي بدوري ، التفریق القضائي بین الزوجین بسبب العقم في الشریعة الاسلامیة وقوانین
الاحوال الشخصیة ، بحث منشور في مجلة الدراسات الاسلامیة ، قسم العلوم الاسلامیة ، جامعة 

  .  ٢٠١٦الغوطة ، العدد السابع، 
xvl - مصر ،  ٢لى المذاھب الاربعة قسم الاحوال الشخصیة ، طعبد الرحمن الجزیزي ، الفقھ ع ،

  شركة فن الطباعة  ، دون ذكر تاریخ النشر.  
xvll -  دراسة فقھیة قانونیة مقارنة ، بحث منشور  –علاء عمر محمد الجاف ، أحكام میراث الخنثى

  . ٢٠٠٧في مجلة جامعة ذي قار ، العراق ، 
xvlll - قدم الطبي وانعكاساتھا القانونیة في مجال القانون المدني ، علي حسین نجیدة ، بعض صور الت

 . ١٩٩١التلقیح الصناعي وتغییر الجنس ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
xlx- دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  ١علي محمد الكرباسي ، شرح قانون الاحوال الشخصیة ، ط ،

١٩٨٩  
xx - اثر اضطراب الھویة الجنسیة في مشروعیة عملیة  – فھد سعد الدبیس ، بحوث فقھیة معاصرة

  . ٢٠٠٩التحول الجنسي وبیان ما اخذ بھ القضاء الكویتي ، دار الحروف للنشر والتوزیع ، الكویت ، 
xxl-  فواز صالح ، جراحة الخنوثة وتغییر الجنس في القانون السوري ، بحث منشور في مجلة

  .٢٠٠٢جامعة دمشق ، سوریا ، 
xxll - ومي ، احمد بن محمد بن علي ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، المكتبة العلمیة ، الفی

  بیروت ، بدون سنة نشر 
xxlll - ٢محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیھا ، ط  ،

   ١٩٩٤مكتبة الصحابة ، جدة ، 
xxlv- الجنسیة ، مكتبة الانجلو المصریة ، مصر ، بدون سنة نشر. محمد حسن غانم ، الاضطرابات  



  ٧٦  
 
 

xxv- دار النفائس ،  ٢محمد خالد منصور، الاحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الاسلامي ، ط ،
  . ١٩٩٩الاردن ، 

xxvl- بغداد ، مطبعة ٣محمد زید الابیاني : شرح الاحكام الشرعیة في الاحوال الشخصیة ، ط ،
  .١٩٢٠، النھضة 
xxvll -  ، محمد سلام مدكور، الوجیز لاحكام الاسرة في الاسلام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة
١٩٧٨ .  
xxvlll -  ، محمد مختار الشنقیطي ، احكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیھا ، مكتبة الصحابة

  .١٩٩٤الامارات ، 
xxlx - ة في الفقھ الاسلامي ، الطبعة الاولى ، مطابع محمد یوسف موسى ، احكام الاحوال الشخصی

  .١٩٥٦دار الكتاب العربي ، مصر ، 
xxx-  الملا الھروي ، علي بن سلطان محمد ابي الحسن نور الدین ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة

  . ٢٠٠٢لبنان ،  –، دار الفكر ، بیروت  ١المصابیح ، ط
xxxl- باء والجراحین في ضوء القضاء والفقھ الفرنسي منیر ریاض حنا ، المسؤولیة المدنیة للأط

  . ٢٠٠٨، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،  ١والمصري ، ط
xxxll - ٢٠٠٥، مطابع الولاء الحدیثة ، مصر ،  ١ھشام عبد الحمید فرج ، الجریمة الجنسیة ، ط .  

  القوانین والانظمة والتعلیمات 
l -  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  

ll - ٢٠٠٢لسنة  ٤تعلیمات وزارة الصحة العراقیة الخاصة بتصحیح جنس الانسان رقم  
lll -  ٢٠١٦لسنة  ٤مرسوم قانون المسؤولیة الطبیة الاتحادي الاماراتي رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


